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594888 ‐ ما حم الاتفاق عل تثبيت سعر صرف العملة لمدة معينة مع دفع عربون؟

السؤال

أنا أعمل ف التجارة، وأجري تحويلات خارجية ثمن البضاعة الت أقوم بشرائها بشل دوري، كنا ف السابق نجري التحويل

عن طريق البنك بناء عل سعر الصرف لدى البنك ف يوم التحويل، أو سعر خاص من الإدارة، من جديد تواصل معنا البنك

بخصوص نوع جديد من العقود المختصة بتحويل الأموال للخارج، وعرض علينا حجز المبلغ الذي سنقوم بتحويله خلال ال5

شهور القادمة عل سبيل المثال عل سعر صرف ثابت خلال هذه المدة، فمثلا إذا كان سعر الصرف اليوم 2.44 درهم، فإن

البنك يعرض علينا سعر 2.43 درهم ثابت ف حال تراوح سعر الصرف خلال هذه الفترة بين 2.42 و 2.44، أما ف حال

حصل انخفاض كبير ليصل إل 2.38 أو أقل مثلا فإن البنك يضمن لنا المبلغ المحجوز عل سعر 2.40، عل أن نقوم بإجراء

تحويلة بالمبلغ الذي أريده من قيمة المبلغ اللية ف بداية كل شهر حسب الاتفاق، فهل هذا النوع من العقد والمعاملة المالية

حلال أم حرام؟ يرج العلم أن البنك ف حال إمضاء هذا العقد يطلب وضع عربون 10% من قيمة المبلغ المحجوز.

ملخص الإجابة

لا يجوز الاتفاق مع البنك عل الصرف المؤجل، سواء كان ذلك عقد أو مواعدة ملزمة، وسواء صاحبه دفع عربون أم لا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الصرف هو بيع النقود أو العملات بعضها ببعض، ويشترط له ف حال اختلاف العملة: التقابض ف المجلس.

ويشترط له ف حال اتحاد العملة: التساوي، والتقابل ف المجلس.

بالذَّه :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبذلك: روى مسلم (1587) عن ع والأصل ف

بِالذَّهبِ، والْفضةُ بِالْفضة، والْبر بِالْبرِ، والشَّعير بِالشَّعيرِ، والتَّمر بِالتَّمرِ، والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا

اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ .

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/594888/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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والفضة، من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وعل هذا؛ فلا يجوز عقد الصرف المؤجل، لأنه ربا محرم، سواء أخذ البنك منك عربونا أم لا.

وكذلك لا تجوز المواعدة الملزمة عل الصرف بسعر معين، بأن يقول البنك: إنه يلتزم بسعر الصرف خلال مدة معينة؛ لأن

المواعدة الملزمة لها حم العقد.

فسواء كان الاتفاق بينما عل "عقد" صرف مؤجل، كالاتفاق عل مبادلة مبلغ قدره كذا، عل سعر كذا، خلال مدة معينة، أو

كان الاتفاق عل "مواعدة" ملزمة، بأن يقال: سيتم الصرف بيننا عل سعر كذا، خلال مدة معينة؛ فل ذلك محرم.

روى البخاري (2060) عن البراء بن عازِبٍ، وزَيد بن ارقَم قَالا: كنَّا تَاجِرين علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَسالْنَا

. لُحصي فَلا اءانَ نَسنْ كاو ،ساب دٍ فَلادًا بِيانَ ينْ كا :فِ، فَقَالرالص نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

َإل اءفَج ،جالح إل وا ،مسوالم إل ةيىرِقًا (أي فضة) بنَسو اعَ شَرِيكٌ لالمنهال. قال: "ب وروى مسلم (1589) عن أب

قَدِم :فَقال ،لْتُهاازِبٍ، فَسع بن اءرالب تدٌ، فأتَيحا َلذلكَ ع رْني وقِ، فَلَمالس ف تُهقدْ بع :قال ،لُحصلا ي رمهذا ا :فَقُلت ،نرفأخْب

النب صلَّ اله عليه وسلَّم المدِينَةَ ونَحن نَبِيع هذا البيع، فَقال: ما كانَ يدًا بيدٍ فلا باس به، وما كانَ نَسيىةً فَهو رِبا، واىتِ زَيدَ

بن ارقَم، فإنَّه اعظَم تجارةً منّ، فأتَيتُه فَسالْتُه، فَقال: مثْل ذلك".

قال ابن المنذر رحمه اله: "وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم عل أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن

الصرف فاسد" انته من "الإشراف عل مذاهب العلماء" (6/61).

وقال ابن قدامة رحمه اله: " الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. والقبض ف المجلس شرط لصحته بغير خلاف" انته من

.(41 /4) "المغن"

وجاء ف قرار المجمع بشأن تجارة العملة:

"ثانيا: لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة عل الصرف فيها. وهذا بدلالة التاب والسنة وإجماع الأمة"

انته من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 431).

والحاصل:

أنه لا يجوز الاتفاق مع البنك عل الصرف المؤجل، سواء كان ذلك عقد أو مواعدة ملزمة، وسواء صاحبه دفع عربون أم لا،

فحيث تأخر البدلان أو أحدهما عن مجلس الاتفاق، كان ذلك ربا.
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واله أعلم.


